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رســالة مؤرخــة ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
أكتـــــب إليكـــــم بالإشـــــارة إلى رســـــالتي المؤرخـــــة ١٨ أيلـــــول/ســــــبتمبر ٢٠٠٣ 

 .(S/2003/906)
تلقّت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفـق مـن بلـيز، المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ 

من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع)  إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمــن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
رســالة مؤرخــة ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيـــس لجنـــة 

  مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم لبليز لدى الأمم المتحدة 
أشير إلى رسالتكم المؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣، التي طلبتم فيـها معلومـات إضافيـة 
في شأن تنفيذ بليز لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). ونرفـق طيـه تقريـر بلـيز الثـالث وهـو 

يتضمن ردودا على الأسئلة المطروحة في الرسالة المذكورة أعلاه (انظر الضميمة)*. 
 

(توقيع) ستيوارت و. ليسلي 
السفير والممثل الدائم لبليز 

 
 

المرفقات محفوظة في ملف لدى الأمانة العامة وهي متاحة لمن يرغب في الرجوع إليها.  *
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ضميمة 
  تقرير حكومة بليز الثالث المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب 

يسر حكومة بليز أن تقدم ردودها على أسئلة وتعليقات لجنة مكافحـة الإرهـاب الـتي 
أحيلت إليها برسالة من الرئيـس، صـاحب السـعادة السـيد إينوثنثيـو أريـاس بتـاريخ ١٨ تمـوز/ 
ـــة الــترقيم  يوليـه ٢٠٠٣. ولأغـراض الدقـة فيمـا يتعلـق بالإحـالات المرجعيـة، في الـردود بطريق

المتبعة في الرسالة. 
تدابير التنفيذ  - ١

يـرد فيمـا يلـي مزيـد مـن التعليقـات تلبيـة لطلـب لجنـــة مكافحــة الإرهــاب لمعلومــات  ١-١
إضافية بشأن تنفيذ حكومة بليز للقرار. 

رغم أن قانون (منع) غسـل الأمـوال(١) ينـص في المـادة ٣: ١ علـى أن �كـل  (أ) ١-٢
شخص … يشارك في الإرهاب يرتكب جريمة وتفرض عليه في حالـة الإدانـة نفـس العقوبـات 
الـتي تفـرض علـى مـن يقـوم بغسـل الأمـوال …،� ولا يشـمل �الإرهـاب� علـى نحـو مـا هـــو 
معرف بموجب القانون في الفرع ٢ (أدناه) جمع الأمـوال لأغـراض إرهابيـة وتمويـل الإرهـاب. 
ـــانون (منــع) غســل الأمــوال، في جوهــره، لا يجــرم بــالتحديد جمــع الأمــوال  وبالتـالي، فـإن ق
لأغراض إرهابية وتمويل الإرهاب، سواء داخل إقليـم بلـيز أو خارجـه. بيـد أنـه ينـص بـالفعل، 
في المادة ١١: ١ على تجميد الأموال المرتبطة بالإرهاب ولا سيما تمويل الإرهـاب علـى النحـو 

الموصوف في الرد في الفقرة الفرعية ١-٢ (ب) التالية. 
لأغـراض الإشـراف علـى مكافحـة غسـل الأمـوال، أنشـأ قـانون (منـع) غســل  (ب)
الأموال هيئة إشراف. ومن بين سلطات أخرى، يخول القانون هيئـة الإشـراف تجميـد الأمـوال 
المرتبطة بالإرهاب. وتنص المادة ١١: ١ (١) بالتحديد على أنه حيثما توفرت لهيئـة الإشـراف 
أسبـــــاب معقولـــــة لاعتقــــاد أن الشخص الـــذي تكون الأموال في حوزتـه أو محتفظـا ـا لـه 

أو بالنيابة عنه هو، أو يمكن أن يكون 
شــخصا ارتكــب، أو حــاول ارتكــــاب، أو ســـهل ارتكـــاب، أو شـــارك في  (أ)

ارتكاب أعمال إرهاب، أو شحصا يمول تلك الأعمال؛ 
شخصا يسيطر عليه أو يملكه بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة شـخص تشـمله  (ب)

الفقرة الفرعية (أ) السابقة، أو 

 __________
الفصل ١٠٤، قوانين بليز، النسخة المنقحة، ٢٠٠٣.  (١)
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شـخصا يتصـرف بالنيابـــــة عــــــن، أو بـــأوامر مــن، شــخص تشــمله الفقــرة  (ج)
الفرعية (أ) السابقة 

ـــوال وعــدم إتاحتــها لأي  يجـوز لهيئـة الإشـراف أن تـأمر، بمذكـرة، بتجميـد تلـك الأم
ـــة الإشــراف ســلطة تقديريــة  شـخص(٢) وجديـر بالملاحظـة أن المـادة ١١:١ (١) (أ) تمنـح هيئ
واسعــــة النطاق لتجميد أمـــــوال الأشخاص الــــــوارد وصفـهم في الفقـرة الفرعيـة (أ) أو (ب) 
أو (ج) الذين يمولون، أو يمكن أن يمولوا، أعمالا إرهابية، حتى لو لم يتـم نقـل أمـوال مـن بلـد 

لآخر، أو حتى لو كان مصدر الأموال قانونيا. 
وتخول المادة ٢٣ (٦) من القانون سلطة الإشراف �اتخـاذ أي إجـراء يمكـن أن يكـون 
مناسبا، بما في ذلك تجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لأي شـخص 
من أجل الامتثال لقرار اتخذه مجلس أمن الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمـم 
المتحدة أو لتنفيذ ذلك القرار … �. وفي هذا السياق، يمكـن أن تشـكل قـرارات مجلـس الأمـن 

ذات الصلة أيضا أساسا لقيام هيئة الإشراف بتجميد أموال مرتبطة بالإرهاب. 
وأخيرا، ذكرت لجنة مكافحة الإرهــاب أن الأفعـال الـتي يجـب تجريمـها يمكـن أن تعتـبر 
قد ارتكبت حتى لو لم يتم ارتكاا أو لم يكن معتزمـا ارتكاـا داخـل بلـيز أو حـتى لـو لم يتـم 
فعلا ارتكاب أي عمل إرهابي متصل ا. وعلى النحو المذكور أعلاه، تنص المادة ٣: ١ علـى 

تجريم الإرهاب. ووفقا للتعريف الوارد في المادة ٢ من القانون، يعني الإرهاب: 
�… القيام، أو التهديد بالقيام، بعمل حين 

يكون العمل مشمولا بالفقرة الفرعية (ب)،  �١� (أ)
يكـون القصـد مـن ارتكـاب العمـل أو التـهديد بارتكابـه التأثـير علــى  �٢�

الحكومة أو تخويف الجمهور العام أو جزء من الجمهور العام؛ و 
يكـون الارتكـاب أو التـهديد بالارتكـاب يـــهدف إلى خدمــة قضيــة  �٣�

سياسية أو دينية أو إيديولوجية؛ 
يكون العمل مشمولا ذه الفقرة الفرعية إذا كان  (ب)

ينطوي على عنف جسيم موجه ضد شخص؛  �١�

 __________
ـــان، طبيعيــا أو قانونيــا قــادرا علــى اكتســاب حقــوق  لأغـراض هـذا القـانون يعـني تعبـير �شـخص� �أي كي (٢)
والدخـول في التزامـات، بمـا في ذلـك في جملـة أمـور، شـركة، أو شـراكة، أو اتحـاد مـالي أو عقـاري، أو شـــركة 

أسهم، أو رابطة، أو اتحاد مصارف، أو مشروع مشترك، أو منظمة أو مجموعة أخرى غير مسجلة�.  
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ينطوي على إلحاق ضرر جسيم بممتلكات؛  �٢�
يعـرض للخطـر حيـاة شـخص غـير الشـخص الــذي يقــوم بارتكــاب  �٣�

العمل؛ 
يسبب خطرا جسـيما لصحـة أو سـلامة الجمـهور العـام أو جـزء مـن  �٤�

الجمهور العام، و 
يكون القصد منه تشويش نظام الكتروني أو تعطيله على نحو خطير؛  �٥�
يشكِّل ارتكاب، أو التهديد بارتكاب، عمـل مشـمول بـالفقرة الفرعيـة (ب)  (ج)
ومنطو على استخدام أسلحة نارية أو متفجـرات إرهابـا سـواء تحقـق الشـرط 

الوارد في الفقرة الفرعية (أ) ��٢ أو لم يتحقق؛ 
في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج)  (د)

تشمل كلمة �عمل�عملا مرتكبا خارج بليز؛  �١�
تمثل الإشارة إلى أي شخص أو إلى ممتلكـات إشـارة إلى أي شـخص  �٢�

أو أي ممتلكات أيا كان مكان وجود الشخص أو الممتلكات، 
تشمل الإشارة إلى الجمهور العام في بلد آخر غير بليز؛  �٣�

تعني كلمة �الحكومة� حكومة بليز أو حكومة بلد آخر غير بليز.  �٤�
استنادا إلى هذا التعريف للإرهاب، يستهدف تجريم الإرهاب في المـادة ٣: ١ (أعـلاه) 
الأعمال التي ترتكب خارج بلـيز وكذلـك مجـرد التـهديد بارتكـاب العمـل (أي العمـل المعـتزم 

والذي لم يتحقق) سواء داخل بليز أو خارجها. 
رغـم عـدم وجـود تشـريع محـدد لتسـجيل ومراجعـة ورصـد عمليـات جمـع واســتخدام  ١-٣
الأموال والموارد الأخرى من طرف الجمعيات الدينية والخيرية وغيرهـا، بغيـة التـأكد مـن عـدم 
تحويلـها لأغـراض أخـرى غـــير أغراضــها المعلنــة، ولا ســيما إلى تمويــل الإرهــاب، فــإن كافــة 
الجمعيــات الدينيــة والجمعيــات الأخــرى مطالبــة بالتســجيل بصفــة شــركة بموجــــب قـــانون 
الشركات لبليز(٣). ويجرى فيما بعد إدراجها في سجل الشركات الذي يحتفـظ بـه قلـم سـجل 
الشركات. وهذا السجل متاح للباحثين من الجمهور العام مقابل دفع الرسـم المطلـوب. ونحـن 
نعتقد أن في ذلك طريقة لتعقّب كل الجمعيات التي تشكَّل داخل بليز. وتفرض المادة ١٢ مـن 

 __________
الفصل ٢٥٠، قوانين بليز، النسخة المنقحة، ٢٠٠٠.  (٣)
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قانون (منع) غسل الأموال (المشار إليـه فيمـا بعـد بكلمـة �القـانون�) علـى المؤسسـات الماليـة 
واجب الاحتفاظ بسجل لكل المعاملات التجارية التي أجرـا في خـلال فـترة الخمـس سـنوات 
الماضيـة، وواجـب السـماح لهيئـة الإشـراف بـالاطلاع علـى السـجلات المحتفـظ ـا وفحصـــها. 
وفضلا عن ذلك، فإن المؤسسات المالية ملزمة بموجـب المـادة ١٣ مـن القـانون ذاـا بالاهتمـام 
على نحو خاص بكل المعاملات التجارية المعقدة أو غير المألوفة أو الكبيرة، وبأنمـاط المعـاملات 
غير المألوفة سواء أُكملت أم لم تكمل، وبجميع المعـاملات غـير المألوفـة والمعـاملات غـير الهامـة 
ـــانوني واضــح. وإذا خامرــا شــكوك بــأن أي  لكنـها دوريـة وليـس لهـا غـرض اقتصـادي أو ق
معاملة يمكن أن تشكل عملية لغسل الأموال أو أن تكون متصلة ا، فإا تبلغ هيئة الإشـراف 
ـــانون تفــرض عليــها عقوبــات جنائيــة. ولهيئــة الإشــراف  ـا فـورا، وإذا لم تمتثـل لأحكـام الق
أو وكالة إنفاذ القوانين أيضا سلطة تقديم طلب إلى أحـد قضـاة المحكمـة العليـا للحصـول علـى 
أمـر بـالتفتيش عمـلا بالمـادة ١٤ أو علـى أمـر بتتبـع ورصـد الممتلكـات عمـــلا بالمــادة ١٥ مــن 
القـانون حـين تكـون لديـها أسـباب معقولـة لكـي تعتقـد، في جملـة أمـــور، أن شــخصا مــا قــد 
ارتكب، أو يقوم بارتكاب، أو هو على وشك أن يرتكب جريمة غسل الأمـوال. وفضـلا عـن 
ذلك، فإن كل شخص، لدى مغادرة بليز، ملزم بموجب المادة ١٨ من القانون بأن يعلـم هيئـة 
الإشـراف بمـا إذا كــان يعــتزم حمــل مبلــغ مــالي يتجــاوز ٠٠٠ ٢٠ دولار نقــدا أو في شــكل 
سندات للحامل قابلة للتداول (بعملة بليز أو مبلغ مساوٍ بعملـة أجنبيـة)؛ ويسـتتبع عـدم القيـام 
بذلك التعرض إلى عقوبات جنائية. وتسمح هاتان الآليتـان معـا برصـد الأنشـطة الماليـة ـدف 

منع ممارسات غسل الأموال والقضاء عليها في اية الأمر. 
وفي ضـوء تعليقـات لجنـة مكافحـة الإرهـاب علـى رد بلـــيز الــوارد في تقريرهــا الثــاني  ١-٤
(S/2003/485) بشــأن الفقــرة الفرعيــة ٢ (أ)، ســتحدد بلــيز التشــريع المناســــب مـــن خـــلال 

استعراضها الشامل للامتثال لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣. 
لا يوجد تشريع يتنـاول الشـرط المنصـوص عليـه في الفقـرة الفرعيـة ٢ (د) مـن القـرار  ١-٥
١٣٧٣، وهـو أن الـدول مطالبـة بمنـع مـــن يقومــون بتمويــل أو تخطيــط أو دعــم أو ارتكــاب 
أعمال إرهابية من استخدام إقليم كل منها لتلك الأغـراض ضـد دول أخـرى أو مواطـني تلـك 
الدول. وبغية الامتثال لأحكام هـذه الفقـرة الفرعيـة، تسـعى بلـيز حاليـا إلى اسـتعراض المسـألة 

وسن التشريع الذي يسمح بذلك.  
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تنص المادة ٩ من قانون (منع) غسل الأموال(٤)،بالتحديد، على أنه �بالرغم مـن كـل  ١-٦
ـــها أي قــانون آخــر، يجــرى التحقيــق والمقاضــاة والمحاكمــة  الأحكـام المخالفـة الـتي قـد يتضمن
وإصدار الأحكام بشـأن الجرائـم الـتي يحددهـا هـذا القـانون في محكمـة داخـل إقليـم بلـيز، دون 
اعتبار لما إذا كانت الجريمة المعنية قد ارتكبت في بليز أو في ولاية قضائية إقليمية أخـرى، لكـن 

دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتسليم ارمين حين تكون منطبقة وفقا للقانون�. 
والجريمتان المنشأتان بموجب هذا القانون هما جريمة غسل الأموال في المـادة ٣ وجريمـة 
الإرهاب في المادة ١:٣. وبالتالي، فبـالرغم مـن أن المحـاكم البليزيـة لا يكـون لهـا بصـورة عامـة 
اختصاص في محاكمة أشخاص موجودين في بلـيز بخصـوص جرائـم مرتكبـة خـارج بلـيز، فقـد 
أنشأت نصوص تشريعية معينة استثناءات من هذه القاعدة، مثلمــا حـدث في هـذه الحالـة. بيـد 
أن الجزء الأخير من المادة يؤدي إلى قصـر ممارسـة الولايـة القضائيـة لمحـاكم بلـيز علـى الحـالات 

التي لا تكون فيها اتفاقات تسليم ارمين منطبقة وفقا للقانون. 
تخضـــع كـــــل عملية تسليم لشرط وجود معاهدة بين بليز والدولـة مقدمـة الطلـب(٥)  ١–٧
أو الدولـة الـتي يقـدم إليـها الطلـب(٦). وبمـا أنـه يجـرى التفـاوض بشـأن كـــل معــاهدة بصــورة 
منفصلـة، فـإن الإجـراءات الواجـب اتباعـها تختلـف تبعـا لاختـلاف النظـام القـانوني لكـل دولــة 

معنية. 
وإذا رفضت بليز تسليم شخص، فإن مسـألة مـا إذا كـان يمكـن لمحـاكم بلـيز أن تقـوم 
بمقاضـاة الشـخص علـى الجريمـة الـتي كـان طلـب التسـليم قـــد قُــدم بشــأا، ســتكون مرهونــة 
بـالظروف الخاصـة في الحالـة المعينـة. وإذا رفضـت بلـيز تسـليم شـــخص رغــم وجــود معــاهدة 
لتسليم ارمين بين بليز والدولة مقدمـة الطلـب، فـإن ذلـك يمكـن أن يعـزى لأسـباب عديـدة. 
يمكن أن يحدث ذلك لأن الجريمة لا تشـكل أساسـا موجبـا للتسـليم أو لأن بلـيز لهـا اختصـاص 
أفضـل وهـي بالتـالي مكـان أنسـب للمحاكمـة. ويمكـن أن يكــون لبلــيز اختصــاص أفضــل إذا 
كـانت بلـيز لهـا مصلحـة أهـم؛ وذلـك، علـى سـبيل المثـال، حـين يكـون مرتكـب الجريمـة أحــد 

مواطني بليز وتكون الجريمة قد ارتكبت في بليز ضد أحد رعايا الدولة مقدمة الطلب. 
 

 __________
الحاشية (١) أعلاه.  (٤)

�الدولة التي تطلب من بليز تسليم شخص أو أشخاص�.  (٥)
الدولة التي تطلب إليها بليز تسليم شخص أو أشخاص.  (٦)
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وتنـص المـادة ٧ مـن قـانون تسـليم ارمـين(٧) علـى أنـه يحـــق لمديــر الادعــاء العــام أن 
يطالب رئيس محكمة بتسليمه كل الأدلة والوثائق المتصلة بقضية يكـون ذلـك القـاضي قـد بـرأ 
فيـها الشـخص الـذي كـان قـد صـدر بشـــأنه طلــب بالتســليم – وســيتحمل القــاضي واجــب 
الامتثـال فـورا. وإذا رأى مديـر الادعـاء العـام أنـه مـا كـان ينبغـــي تبرئــة الشــخص المعــني مــن 
التهمـة، فإنـه يجـوز لـه أن يطلـب مـن المحكمـة العليـا إصـدار أمـر بإلقـاء القبـض علـى الشــخص 
المتهم. وإذا رأت المحكمة العليا أنه مـا كـان ينبغـي تبرئـة الشـخص المتـهم، يجـوز لهـا أن تصـدر 
الأمر الذي كان ينبغي للقاضي أن يصدره. وترد نسخة من قانون تسليم ارمـين مرفقـة ـذا 

التقرير. 
وحين لا توجد معاهدة لتسليم ارمين بين بليز والـدول مقدمـة الطلـب، فـإن مسـألة 
ما إذا كانت محاكم بليز يمكن أن تقاضي شخصا لارتكاب الجريمة التي طُلـب تسـليمه بسـببها 
أصلا، بعد أن تكون بليز قد رفضت تسليم الشخص، سيحكمها القــانون العـام لبلـيز وقواعـد 
ـــة بمســألة المكــان المناســب. ســيكون لمحــاكم بلــيز اختصــاص لمحاكمــة  القـانون الـدولي المتعلق
الشخص المعني إذا كان الفعل الذي ارتكبه ذلك الشخص يشكل جريمـة بموجـب قوانـين بلـيز 
وإذا كانت الجريمة المذكـورة قـد ارتكبـت في بلـيز. وسـيتحقق قـدر أكـبر مـن الاختصـاص إذا 

كان الشخص أحد مواطني بليز و/أو إذا ارتكبت الجريمة ضد أحد الرعايا البليزيين. 
تشير بليز إلى ردها على الفقــرة ٢ الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ز) مـن تقريرهـا الأولي،  ١-٨
الوثيقـة S/2001/1265 المؤرخـة ٢٧ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١. إن إدارة شــؤون الهجــرة 
والجنسـية هـي المسـؤولة عـن مراقبـة الحـدود وإصـدار شـهادات الجنســـية. ويجــرى، لأغــراض 
أمنية، التدقيق في ماضي مقدمي الطلبات، وإذا اشتبه بـأي منـهم يجـرى التحقيـق بشـأن هويـة 
الشخص المعني. وتقـوم قـوة الدفـاع لبلـيز، مـع إدارة شـرطة بلـيز، بدوريـات كثـيرة التواتـر في 
نقاط العبور الرئيسية ولا سيما على الحدود بين بليز وغواتيمالا. وتجري هاتان الوكالتـان معـا 
عمليـات داخـل حدودنـا ومياهنـا الإقليميـة تسـتهدف مرتكـبي الجرائــم المشــمولة بولايــة كــل 
منـهما. وإذا ورد تحذيـر بشـأن شـخص معـين (أشـخاص معينـين)، يجـرى تعليـق ملصقـات في 
جميـع نقـاط دخـول البلـد وفي كافـة مراكـز الشـرطة بمختلـف أنحـــاء البلــد للبحــث عــن ذلــك 
الشخص (أولئك الأشخاص). وبالرغم من أن تجهيز ملفات القادمين إلى البلد يجـرى يدويـا، 
فقد تم تدريب ضباط عديدين على الكشف عن الوثائق المزورة. وتســتخدم أيضـا آليـات مثـل 
مصـابيح الأشـعة فـــوق البنفســجية (�الأضــواء الســوداء�) للتحقــق مــن صحــة وثــائق مثــل 

 __________
الفصل ١١٢، قوانين بليز، النسخة المنقحة، ٢٠٠٠.  (٧)



03-594449

S/2003/1042

جوازات السفر، وتتضمـن جـوازات سـفر بلـيز بعـض العلامـات الخاصـة ذات الطـابع الأمـني. 
وفيما عدا هذه التدابير، لم تقم بليز بسن تدابير تشريعية محددة للتصدي لهذه المسألة. 

اضطلعـت بلـيز بـإجراء تعـاهدي فيمـا يتعلـق بــ ٩ صكـوك مـن بـين الصكـوك الدوليــة  ١–٩
الــ ١٢ المتصلـة بمنـع الإرهـاب الـدولي وقمعـه. وبالتـالي، فـإن بلـيز دولـة طـرف في الاتفاقيـــات 

التالية:  
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية؛  (أ)

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛  (ب)
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم  (ج)

الطيران المدني الدولي؛ 
اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛  (د)

اتفاقية طوكيو المتعلقة بــالجرائم وبعـض الأعمـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن  (هـ)
الطائرات؛ 

اتفاقية مونتريال لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران  (و)
المدني؛ 

اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن؛  (ز)
وفضلا عن ذلك وقَّعت بليز على: 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؛  (ح)
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها.  (ط)

وفي ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، وافـق مجلـس الـوزراء علـى أن يوصـي بموافقـة مجلـــس 
الشيوخ على تصديق بليز على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 

ولم يوص بعد بأن يوافق مجلس الشيوخ على الاتفاقيات الأخرى، بما في ذلـك اتفاقيـة 
تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، والاتفاقية المتعلقة بالحماية الماديــة للمـواد النوويـة، 
واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والبروتوكول المتعلـق 

بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة في الجرف القاري. 
ولم يجر حتى الآن تنفيـذ أي تدابـير تشـريعية إضافيـة لمنـع إسـاءة اسـتعمال منـح مركـز  ١-١٠
اللاجئ من طرف الإرهابيين ومساعديهم ومؤيديهم، فيما عدا تلك التدابير التي تناولها تقريـر 
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ــــين (و) و (ز) مـــن الفقـــرة ٣ مـــن  بلــيز الأولي، الوثيقــة S/2001/1265، في الفقرتــين الفرعيت
المنطوق. 

وتظل حكومة بليز ملتزمة بالتنفيذ الكـامل لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣. وتحقيقـا لهـذا 
ـــئلة وتعليقــات لجنــة مكافحــة الإرهــاب، تجــري بلــيز حاليــا  الغـرض وكذلـك بنـاء علـى أس
اسـتعراضا شـاملا لامتثالهـا للقـرار المذكـور وذلـك ـدف اتخـــاذ تدابــير، بمــا في ذلــك التدابــير 

التشريعية والإدارية، تمكن بليز من الامتثال لذلك القرار امتثالا كاملا. 
 


